إصلاح الأمن
"فلسطين"
إعداد: د.عزمي الشعيبي
لقد وصل وضع الأمن الداخلي الفلسطيني درجة من التردي والفوضى شكل عنصر إضافي ساهم في تهديد بنية النسيج المجتمعي وأمن الوطن والمواطن. مما فرض على أجندة المجتمع الفلسطيني إعداد خطة عاجلة وشاملة بهدف تحقيق وحماية الأمن الداخلي للوطن والمواطن وحفظ النظام العام ووضع حد لظاهرة فوضى السلاح وإعادة بناء المؤسسة الأمنية كجزء من خطة الإصلاح الشاملة في السلطة الوطنية لفلسطينية.

ماذا نريد من مؤسسة الأمن وأجهزتها؟؟
وما هو شكل هذه المؤسسة وما هي طبيعة علاقاتها مع مؤسسات السلطة الأخرى؟؟
على المستوى السياسي الفلسطيني (قيادة الشعب الفلسطيني) والمعبر عنها باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية وقيادات الأحزاب والفصائل أن تحدد من خلال حوار موضوعي داخلي لبلورة الرؤيا الوطنية للجواب على هذا السؤال.

لماذا نريد مؤسسة أمنية؟ وماذا نريد من الأجهزة الأمنية المتفرعة عنها؟ وبشكل محدد كيف نرى دورها وموقعها في الدولة الفلسطينية الديمقراطية ومؤسساتها !! ، هل نريدها نموذجا تقليديا مكررا للنماذج كما هي في معظم الدول في النظام السياسي العربي؟، حيث تلعب دورا رئيسيا في حماية الحاكم وثبات الحكم !!!  أحيانا باعتبارها شريك الحاكم أو حامية لنظامه مستفيدة تحظى بامتيازات قرب ولاء مسؤوليها للحاكم، أو هي الحاكم بذاتها !!؟ ، هل نقبل أن لا تخضع هذه المؤسسة لرقابة المستوى السياسي؟؟، أو رقابة البرلمانات أو المجالس التشريعية و نعتبرها فوق القانون ونستثنيها من سيادته ؟ وإذا كانت تقوم بمهام تنفيذية مباشرة باعتبارها أداة أو جزءا من السلطة التنفيذية، كيف نفسر القبول بعدم إخضاعها لرقابة السلطة التشريعية كما تنص العديد من الدساتير ؟؟. هل واقع احتياجات التنمية ماليا " في فلسطين وفي معظم الدول العربية" تتناسب مع سياسة إنفاق أمني واسعة تقارب (30% من نفقات أو موازنات معظم الدول العربية)  على موضوع الأمن وأساسا أجهزته باحتياجاتها واحتياجات كبار مسؤوليها، يتم ذلك كله خارج إطار الرقابة الحقيقية للبرلمانات أو أجهزة الدولة الرسمية في الرقابة، هذه السياسة المالية السرية ثبت أنها بيئة غير شفافة وتفتقد لوسائل المساءلة وفرت بيئة خصبة للفساد في كثير من الدول العربية بما فيها فلسطين، وبشكل خاص في مشترياتها وإداراتها المالية. 
لقد شكّلت التكاليف الباهظة نسبياً التي تم تخصيصها لنفقات المؤسسات الأمنية ( بلغ عددها 70 ألف شخص) أكثر من 37% من النفقات العامة، إرهاقا للموازنة على حساب التنمية والاحتياجات التي تتعلق بالخدمات الأساسية مما جعل من موضوع موازنات الأمن نقطة تصادم دائمة في إقرار الموازنة العامة.
ساهمت معظم الأجهزة الأمنية العربية بسبب ولاءها للنظام الحاكم في إخافة المواطنين من المشاركة بالشأن العام بالرغم من هذه التكلفة العالية. 
القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية قد عبّرت عن رغبتها في أن  تكون الدولة الفلسطينية ديمقراطية، واحد متطلبات النظام الديمقراطي هو تحرير قوة الأمن من أن تكون طرفا مع احد الأطراف السياسية  في عملية الصراع الداخلي أو المنافسة السلمية على السلطة، أي أن قوة الأمن أداة للدولة وليس أداة للحاكم أو الحكومة في مواجهة الآخرين أو دفاع عن بقائه وسطوته وسيطرته.
وفي حالتنا الفلسطينية، فإن استمرار بناء أجهزة الأمن بالاعتماد على قيادات ذات انتماء حزبي موالية لطرف ما لن يحقق عنصر استقرار هذه المؤسسة الأمنية أو شرعيتها أو مصداقيتها باعتبارها خادمة لجميع المواطنين ويعقد من عملية التبادل السلمي للسلطة. 

إن المدخل الذي فرضته اتفاقيات أوسلو وما تلاها إقليميا أو دولياً على الجانب الفلسطيني في الجانب الأمني والتي ترتكز على أساس ضرورة التعاون مع الجانب الإسرائيلي وبتنسيق وإشراف أمريكي لمواجهة الإرهاب والعنف، لم يكن يسمح ببناء شرعية ومصداقية لدوره أمام الجمهور الفلسطيني، مما كسر احد مقومات إنجاح المؤسسة الأمنية وهو قناعة الجمهور في دورها في خدمته.
لقد تبلورت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتعددة وقياداتها في إطار تحّول تدريجي من مؤسسة الثورة والشرعية الثورية إلى مؤسسات السلطة (الشرعية الدستورية) على ضوء اتفاقات أوسلو وبشكل محّدد البرتوكول الخاص بموضوع الأمن والأجهزة الأمنية والذي يحّدد دورها في مجال حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب والعنف.

وقد شكلت عقلية العمل الثوري وأنماط سلوك مسؤولي الأجهزة في ولاءها لرئيس الثورة واستمرار تبني سياسات مغلقة وسرية ومغلقة على الجمهور والمؤسسات العامة السمة الأبرز في عمل هذه الأجهزة.

وبالرغم أن القانون الأساسي الفلسطيني (مادة 84)
 نصّت بشكل واضح على ضرورة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية بقانون خاص، إلا أن القانون الأساسي مثل بقية الدساتير العربية لم يشر بشكل واضح أن المؤسسة الأمنية والعاملين فيها هم أداة تنفيذية للدولة وليس للحزب الحاكم أو الرئيس أو الملك، ولم يوضّح ضرورة إخضاعهم للرقابة البرلمانية أو للمستوى السياسي، حيث اكتفى بالنص على عبارات عامة مثل دورها في السهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة .... الخ.

وكبقية المؤسسات الأمنية العربية، تبنت القيادة الفلسطينية تشكيل أجهزة أمنية متعددة يقودها أشخاص ولاءهم لها وليس بناء مؤسسة شاملة وموحّدة يقودها فريق ومسؤولة أمام مستوى سياسي، وتشرف هي على فروع أمنية في مجالات يتطلبها الدور المناط فيها، ويحّدد صلاحيات كل منها على ضوء ذلك، حيث تم تشكيل أجهزة من :

1. الشرطة المدنية

· شرطة المرور 

· مديرية المباحث الجنائية
· مديرية مكافحو المخدرات
· شرطة مكافحة الشغب (قوات التدخل)
2. قوات الأمن الوطني (الأمن العام):

· الاستخبارات العسكرية

· الوحدات الخاصة
· الشرطة البحرية
· الشرطة الجوية
· قوات الحدود
· شرطة الجمارك
· الشرطة العسكرية
3. أمن الرئاسة (القوة 17)

4. الأمن الوقائي
5. المخابرات العامة
6. الدفاع المدني
لقد شكلت ظاهرة تعدد الأجهزة وعدم وضوح صلاحيات كلا منها وغياب قيادة مؤسساتية تشكل مرجعية لها بالترافق مع غياب قانون واضح منظم لإعمالها واستمرار بقاء نفس الأشخاص على قمة هرم كل منها، كل ذلك ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ومركز نفوذ لقادتها، حيث لم يعد واضحا دورها ومبرر وجودها أمام عدد واسع من المواطنين مما افقدها مصداقيتها على ضوء هذه الحقيقة وهدد السلم الاجتماعي في غياب الشعور بالمن والأمان بالرغم من الكلفة المالية التي كان يدفعها المجتمع لتغطية نفقات هذه الأجهزة.

وعلى ضوء هذه الحقيقة بادرت مؤسسات المجتمع المدني بحوار جاد شارك فيه الجميع بما فيها مؤسسات السلطة والأطراف المشاركة فيها أو خارجها لتحديد مفهوم وطني لشكل وطبيعة المؤسسة الأمنية وحجمها ودورها في النظام السياسي الفلسطيني حتى لا يبقى هذا الحوار داخل غرفة مغلقة بين رئاسة السلطة ومسئولي الأجهزة الأمنية، لأن الإشكال ليس موضوع خلاف إداري أو مالي أو شخصي، بل هو موضوع سياسي من الدرجة الأولى يتعلق بالمفهوم الشامل لأمن المجتمع والأفراد، يجمع بين الأمن الشخصي ومتطلبات تنمية مستدامة وأولويات عمليات إعادة الاعمار.
ومن ضمن المؤسسات  الأهلية التي ساهمت في الحوار حول عناصر الإصلاح الأمني الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن التي اعتادت على إعداد تقرير سنوي عن أداء أجهزة السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية ، وكذلك مؤسسة أمان (الشفافية الفلسطينية) التي ساهمت في إعداد عدد من استطلاعات الرأي العام حول موضوع الفساد في مؤسسات السلطة بما فيها المؤسسة الأمنية، وكذلك المركز الفلسطيني للدراسات والأبحاث المسحية والسياسية، والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية وحقوق المواطن (مواطن)، إضافة إلى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتي ساهمت في نقاش حول مشاريع القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الأمنية. وكانت ابرز التدخلات هي تبني مؤسسات المجتمع المدني لوثيقة الإصلاح الأمني التي ساهمت بتقديمها من خلال ممثليها في لجنة الإصلاح الوطني، والتي تبنت موقفا مبدئيا بشأن العقيدة الأمنية وموقع المؤسسة الأمنية في النظام السياسي الفلسطيني (على ضوء مراجعة أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية والسياسة التقليدية لدور المؤسسة الأمنية في النظام السياسي العربي، حيث لم يعد واضحا ما هي عقيدة المؤسسة الأمنية العربية، هل هي عقيدة دفاعية أو هجومية !، وفي كثير من الدول العربية تم بناء المؤسسة وفقا لنماذج سوفيتية سابقاً). حيث تم تحديد دور المؤسسة الأمنية الفلسطينية باعتبارها أداة من أدوات الدولة وخاضعة للمستوى السياسي ومساءلة أمام المجلس التشريعي مع توفير كل متطلبات واحتياجات عملها في الدفاع عن الوطن والمواطن وليس للدفاع عن الحاكم أو الحزب الحاكم. وهذا يتطلب إعادة هيكلة وتوضيح الإطار القانوني المنظم لعملها والشكل المؤسسي المناسب لها وبناء العقيدة الأمنية على أساس دور الأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن والمواطن من العدو الإسرائيلي وحماية المواطن من التعديات على حرياته الأساسية التي كفلها القانون الأساسي وتطبيق مبدأ سيادة القانون وبلورة السياسات الضرورية لعملها ونوع التسلح والتدريب وفقا لصلاحيات واحتياجات كل جهاز وعدد أفراده. 
ومن أبرز ما تضمنته الوثيقة :
1. الإطار القانوني والمؤسسي:
استناداً لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الإصلاح الصادرة عن المجلس التشريعي بتاريخ 16/5/2002 ، فإن خطة إعادة بناء المؤسسة الأمنية تتطلب إصدار قانون ينظم عمل قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ( لا يوجد حتى اليوم قانون فلسطيني شامل ينظم عمل المؤسسات الأمنية، وهي تعمل بموجب تعليمات إدارية محلية وأحيانا بموجب أوامر إدارية كانت تصدر من الرئيس باعتباره القائد العام لقوات الثورة) يتم بموجبه اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بدمج متشابه الصلاحيات , ودمج اقسامها في الضفة والقطاع في إطار مؤسسي وأحد وتحديد مهام كل منها بشكل واضح منعا لتداخل الصلاحيات، كما يحدد القانون الاطار المرجعي المؤسسي وآليات اتخاذ القرار في كل منها وحقوق وواجبات العاملين في الجهاز وشروط الانتساب إليه وباعتبار ذلك شأناً وطنياَ عاماً.

فإن المطلوب أن تقوم الحكومة والأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني بمتابعة مناقشة القوانين الأمنية (الموجودة لدى المجلس التشريعي) قبل إقرارها وفق الأصول، على أن يتم ذلك من خلال جلسات استماع وندوات حوار مجتمعية معلنة يساهم فيها الاعلام بشكل كبير وذلك من خلال المحاور والمبادئ التالية:
 أولاً: توحيد الأجهزة الأمنية المتشابهة وتحديد صلاحيات ومرجعية كل منها كما يلي:

أ.  الأمن الداخلي ، ويتبع وزارة الداخلية ويشمل الوحدات ( إدارات أو مديريات) التالية :

· مديرية الشرطة 

· مديرية الأمن الوقائي
· مديرية الدفاع المدني
ويناط بها المهام التالية:


1. حفظ النظام العام

2. حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة.
3. المساعدة والتعاون في تنفيذ واحترام القانون.
4. تقديم المساعدة المباشرة في أعمال الدفاع والإنقاذ وإطفاء الحرائق.
 وتحّدد مرجعيتها من خلال مسؤولية وزير الداخلية عنها أمام مجلس الوزراء وبالتالي إخضاعها وقراراتها للمستوى السياسي من خلال الحكومة، وبالتالي إخضاع مسؤوليها وأعمالها للمساءلة والرقابة أمام المجلس التشريعي، ويمثلها وزير الداخلية في مجلس الأمن القومي. يجري توزيع المهام بينها بشكل واضح تحت مسؤولية وزير الداخلية.

ب. مديرية المخابرات العامة (الأمن الخارجي): 
-  يناط بها جمع المعلومات الإستخبارية عن الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بأمن الوطن في حدود احترام مبادئ وأحكام القانون الفلسطيني واحتراما للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. 
-   تقديم التقارير والتقيمات في القضايا التي يطلبها المستوى السياسي والتي تساعده في اتخاذ القرارات،  وتخضع لمسؤولية رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء.

5. مديرية الأمن الوطني:  وتضم في صفوفها جميع الوحدات العسكرية المتبقية الأمنية بما فيهم القوات الخاصة أو أية وحدات عسكرية مشابهة وكذلك الشرطة العسكرية باعتبارهم نواة للجيش الوطني. ومهمته الدفاع عن أمن الوطن من أية اعتداءات خارجية، ويتبع مسؤول الجهاز رئيس السلطة الوطنية ومجلس الأمن القومي.
 و يتم حصر مهمة جهاز  الشرطة العسكرية في الرقابة والتفتيش على العاملين في الأجهزة الأمنية بما يعزز انضباط العاملين في جميع الأجهزة الأمنية ويكون مدير عام الأمن الوطني مسؤولاً أمام إما  وزير الدفاع  ( في حالة وجود "وزير دفاع")، أو يكون مسؤولا أمام وزير الداخلية أو رئيس السلطة.

د. مجلس الأمن القومي

    1.  يجري تحديد رئاسة مجلس الأمن القومي وفقا لطبيعة النظام السياسي، حيث يرأسه رئيس السلطة في حالة النظام الرئاسي،  في حين يرأسه رئيس الوزراء في النظام البرلماني، وفي النظام المختلط كما هو الحال في فلسطين يرأسه رئيس السلطة الوطنية ويعتبر رئيس الوزراء نائبا له، إضافة إلى وزير الداخلية ، وزير الخارجية، وزير المالية، مسؤول الأمن الوطني، مسؤول الأمن الخارجي ( المخابرات)، مستشار الأمن القومي( من حق رئيس مجلس الأمن القومي اختيار مستشاره لشؤون الأمن القومي ليكون سكرتيرا للمجلس).
 لقد بات مطلوباَ تأمين هيئة رسمية تشكل مرجعية مؤسساتية للأجهزة الأمنية مسؤولة أمام المستوى السياسي حتى لا ينشأ خلاف أو صراع بين الأجهزة مسؤوليها أو حالة من الاستقطاب أو الصراع على السلطة لا يتاح في ظلها أي مجال لإعادة تنظيم وهيكلة المؤسسة الأمنية. 
2.   يناط بالمجلس إعداد وإقرار الخطط الوطنية لعمل الأجهزة الأمنية وإقرار السياسات العامة ذات الصلة، إضافة إلى إعداد خطة إعادة تنظيم العاملين في المؤسسة الأمنية فورا وفق الأسس التالية: 
أ: تشكيل لجنة أمنية لحصر جميع المسجلين العاملين والملتحقين بالأجهزة الأمنية الفلسطينية والبالغ عددهم ما يقارب 55 ألفا. 
 ب. تقييم عام للعاملين والملتحقين بالأجهزة الأمنية الفلسطينية من حيث مؤهلاتهم، أعمارهم، ومواقع سكنهم، مستوى التدريب ونوعه.
ج. تحديد مواصفات وطبيعة وأعداد الأشخاص المناسبين والمناط بهم تنفيذ ومتابعة مهام كل جهاز بناء على مهام وصلاحيات الجهاز وفقا للقانون. 

 د. يساعد في اختيار الملائمين من بين مجموع العاملين في الأجهزة هيئة متخصصة من كل جهاز لاختبار احتياجات كل جهاز من هذا المخزون من العاملين.

هـ. حصر المتبقين من العاملين في الأجهزة الأمنية والذين لا يتم استيعابهم في أي من الأجهزة وذلك بالاستفادة منهم في إطار مؤسسات السلطة أو من خلال التقاعد المبكر.

و. تأهيل العاملين في الأمن بعقيدة الولاء للوطن واحترام المؤسسة وسيادة القانون والدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم واحترام حقوقهم وكرامتهم وإعادة تدريبهم وفقا لطبيعة الجهاز والعاملين فيه والمهام المناطة بهم.

ي. توفير كل متطلبات البنية التحتية المساندة لعمل كل جهاز.

ز. الطلب من إدارة كل جهاز إعداد خطته التفصيلية المشتقة من الخطة العامة وتقديم تقرير عن ذلك خلال فترة محدودة.  

ثانيا: إعادة تقييم الرتب العسكرية
على مجلس الأمن القومي تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة والتنظيم وعدد محدود من الكادر الأمني المهني لدراسة حالة التضخم في الرتب العسكرية وإعداد قائمة معايير يتم على ضوئها إعادة تقييم العاملين بعد مصادقة مجلس الأمن القومي عليها، على أن يجري لاحقاً تحديد دور هام لمسؤولي الأجهزة في الإشراف والتنظيم وترقية العاملين في جهازهم.  

ثالثاً: موازنة الأمن

1. يجري تخصيص موازنة الأجهزة الأمنية في إطار الموازنة العامة وفق الأصول والقانون، ويجري الالتزام بتحويل مخصصاتها بانتظام ووضع آلية خاصة وفق الأصول المالية للمصرف تكفل رقابة وزارة المالية ولجنة الموازنة في المجلس التشريعي للتدقيق والتأكد من أن صرفها تم وفق الأصول وفي إطار المحافظة على ما هو سرّي من المعلومات. 

ب. الوقف الفوري لسياسة التمويل العشوائي والتي أتاحت البيئة لممارسات خاطئة في تمويل عمل نشاطات الأجهزة الأمنية وفي السلوك المالي لمسؤوليها (سياسة دبّر حالك) والتي شكلت الغطاء لسياسة فرض الخاوات وقبول رشاوى وتعديات على المال العام من قبل بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية.
5. المطلوب من  مجلس الوزراء إصدار لائحة تحدد قيمة رواتب العاملين وفقا لمعادلة رتبهم مع السلم الوظيفي في الجهاز المدني التزاما بما ورد في قانون الخدمة المدنية بعد أن تم تأمين رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية من خلال حساباتهم الخاصة في البنوك، وذلك بتكليف لجنة لإعداد هذه اللائحة من  وزارة المالية وديوان الموظفين ولجنة الإدارة والتنظيم. وبما يكفل إنصاف العاملين في هذه الأجهزة أسوة بزملائهم في المؤسسة المدنية.
محدّدات لابّد منها:

لقد شكلت سياسة التساهل إزاء ممارسات ضارة للأجهزة الأمنية أو قادتها مثل تدخلها في المجال الاقتصادي (مشاريع خاصة بهم أو تدخلهم بالمشاريع الاقتصادية في السوق)، وكذلك تدخلهم في حياة الأفراد مدخلاً كبيراً للفساد وتعطيل سيادة القانون أو الحياة الديمقراطية للأفراد أو المؤسسات وعليه فإن الوثيقة تبنت المحددات التالية:
1.  يحظر على العاملين في الأجهزة الأمنية ومسؤوليها: 

أ. التدخل في العمل السياسي والإعلامي والاقتصادي إلا بالطريقة التي يحددها ويجيزها قانون الأمن ، وفي كل الأحوال يمنع العاملين في أجهزة الأمن من جباية أية أموال من المواطنين بواسطة أجهزة الأمن أو العاملين فيها أو كما يحظر تثقيفهم وتعبئتهم بالولاء لغير الوطن والقانون. 
ب. الاتصال مع أي طرف خارجي إلا في حدود التكليف والتفويض من الجهات ذات الاختصاص والمرجعية.

ج. إنشاء قوة تنفيذية خاصة بالجهاز أو سجون تابعة له خارج إطار ما يرد في القانون. 

2.  يحظر تولي رئاسة الأجهزة الأمنية لأكثر من أربع سنوات. ولا يجوز لأي مسؤول أمني أن يبقى في أي موقع قيادي محّدد أكثر من أربع سنوات.
3. ضرورة ضمان حقوق العاملين في الأجهزة الأمنية في إطار القانون بما يشمل حقوقهم التقاعدية، وتعمل السلطة على تأمين تغطية تكاليف احتساب سنوات الخدمة الماضية لصندوق التقاعد.
التقاطع بين الأجندات المحلية والخارجية بشأن إصلاح الأمن:

أشارت معظم الوثائق الخاصة بالإصلاح في فلسطين، والتي شارك فيها المجتمع المدني بقوة، إلى عناصر الإصلاح في الأمن، وقد تقاطع أحيانا ذلك مع مبادرات المجتمع الدولي، وأحيانا أخرى كان خلاف حول الأولويات، حيث استمرت أجندات المجتمع الدولي ترتكز على دور الأمن في مكافحة الإرهاب، في حين تركزت أجندات المجتمع الأهلي على ضرورة توضيح الصلاحيات لكل جهاز ومنع التضارب ومنع الأجهزة من التدخل في حياة المواطنين، وتحديد مرجعيتهم وبناء علاقات واضحة مع مؤسسات الدولة في بلورة سياسات أمنية وطنية من حيث العقيدة الأمنية، التسلح، التدريب، سيادة القانون وحماية الحياة الديمقراطية ووقف مظاهر العسكرة وحمل السلاح بدون مبرر.

خلاصة:
لقد لعب المجتمع المدني دورا مبادرا في عملية الإصلاح الشاملة في فلسطين بما فيها إصلاح الأمن بطرق مختلفة بجانب المجلس التشريعي من خلال إتاحة الفرصة للجمهور والإعلام لحضور نقاش جلسات الاستماع حول مشاريع قوانين للأمن والتي كان الأبرز فيها قانون المخابرات العامة باعتبارها مركز معلومات النظام السياسي.

إن أبرز مجالات إشراك المجتمع الأهلي في الإصلاح الأمني تجلت من خلال دوره في إعداد الورقة البيضاء لرؤية المجتمع المدني الفلسطيني لدور الأمن.    
إن إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية بجوانبها القانونية والمؤسساتية والسياساتية على أهميته وأولويته لا يضمن وحده معالجة إشكالية حالة الفلتان والتدهور الأمني، حيث لا بد من معالجة عدد من الإشكاليات المسببة وذلك في إطار حوار وطني داخلي بين القوى والأحزاب والسلطة بهدف الوصول لحلول متفق عليها وآليات وأشكال عمل ورقابة وطنية بشأنها مع المحافظة على ما يعزز التعددية وحرية التعبير في المجتمع الفلسطيني مع وجود سلطة واحدة وقانون واحد وأمن واحد للجميع يخضع العاملون فيه للمستوى السياسي وتخضع أعماله وموازناته لرقابة المجلس التشريعي. كما أنه من الضروري استكمال الحوار للاتفاق على صيغة لمفهوم المقاومة وبشكل محدد أشكالها وآليات ممارستها، ووقف حالة فوضى السلاح على قاعدة أن الجسم الرسمي المخول بحمل السلاح هو الأمن الرسمي، مع تحريم استخدامه خارج إطار الوظيفة، مما يستدعي معالجة موضوع الإستعراضات العسكرية الضارة وكل مظاهر العسكرة بما فيها ظاهرة الميليشيات المحلية المسلحة، وضمان حماية الأشخاص والمجموعات التي جرى مطاردتها بفعل المقاومة والانتفاضة وايجاد حلول وطنية وتنظيمية لها فورا، واحترام الالتزامات الفلسطينية الأمنية على ضوء الإتفاقات الإقليمية والدولية الموقّعة، وعلى ضوء التفاهم بين القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية.
�   


قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة  المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.


تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.








PAGE  
1

